الهيئه القوميه للتامين والمعاشات  

        التنظيم والاداره




كتاب دورى رقم 2 لسنه 1987

تقضى أحكام المادة رقم (123) من قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (79 )ـ لسنه 1975 والقوانين المعدلة له بالإجراءات الخاصة باستبدال نقود بحقوق المؤمن عليهم وأصحاب  المعاشات فى معاشاتهم سواء بالنسبة للمعاملين بأحكام هذا القانون أو أيه قوانين أخرى للمعاشات الحكومية فى حدود ثلث قيمتها ولا يجوز إجراء الاستبدال لأكثر من مره كل سنتين من تاريخ اخر استبدال ولو كان سابقا على تاريخ العمل بهذا القانون ..ويجوز لأسباب مبرره إنقاص هذه المدة إلى سنة واحدة بقرار من وزير التأمينات .


وقد تلاحظ للهيئة ان بعض المؤمن عليهم من العاملين المدنيين بالوحدات الاداريه ممن سبق ربط معاشات عسكريه لهم بسبب الاصابه فى العمليات الحربية وأصبحوا فى نفس الوقت يستحقون معاشا مدنيا .. يتقدمون بطلبات استبدال عن معاشاتهم العسكرية ويحصلون على راس المال المقابل لقسط الاستبدال المستحق على هذه المعاشات ثم يتقدمون فى نفس العام بطلبات استبدال عن معاشاتهم المدنية مما يعد مخالفه لأحكام المادة المنوه عنها سلفا من أحكام قانون التامين الاجتماعى .


وبناء عليه توجه الهيئة القومية للتامين والمعاشات نظر السادة المسؤلين باجهزه التامين الاجتماعى بالوحدات الاداريه عند تقدم المؤمن عليهم بطلبات الاستبدال ( الاستمارة رقم 111) ان يقر طالب الاستبدال بالاستمارة بعدم استحقاقه اى معاش من اى جهة أخرى وفى حاله حصوله على اى معاش أخر فيوضح بالطلب قيمه المعاش,

والجهة التى يتم الصرف منها . 

وتهيب الهيئة بضرورة تنفيذ إحكام الكتاب بكل دقه .
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